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  الملخص 
دنیة للطبیب النفسي من اھم مواضیع المسؤولیة تعتبر المسؤولیة الم

لتعلقھا بشریحتین مھمتین في المجتمع وھي شریحة الاطباء النفسیین و شریحة 
المرضى النفسیین  وخاصة ان مھنة الطب النفسي مھنة انسانیة بطبیعتھا و 
المشرع العراقي كغیره لم ینظم المسؤولیة الطبیة بقانون خاص بل تركھا للقواعد 

عامة في القانون المدني وھذا ما یخلق اشكالا في طبیعة المسؤولیة ھل ھي عقدیة ال
ام تقصیریة ام مھنیة بحتة قائمة على اساس الخطأ المھني  فضلا عن بیان 
التزامات الطبیب النفسي التي غفل المشرع العراقي عن تنظیمھا وتحدید طبیعتھا 

  ھل ھي التزامات بذل عنایة ام تحقیق نتیجة.
كون الغایة من القواعد القانونیة ھو وضع ضوابط موضوعیة تحدد و

سلوك الأشخاص داخل المجتمع فإن سلوك الطبیب في علاقتھ بالمریض تحكمھ 
معطیات علمیة بحتة. وھذه المعطیات تصعب الإحاطة بھا من جمیع الجوانب 

سؤولیة وھذا ما یبرز ضرورة تدخل المشرع  لسن القواعد القانونیة في میدان الم
  المدنیة للطبیب النفسي.

  المسؤولیة المھنیة –التزامات الطبیب النفسي  –الكلمات المفتاحیة: الطبیب النفسي 
Summary  

The civil responsibility of the psychiatrist is one of the most 
important topics of responsibility because it is related to two important 
segments in society, which are the segment of psychiatrists and the 
segment of psychiatric patients, especially that the psychiatric profession 
is a humanitarian profession by nature, and the Iraqi legislator, like 
others, did not regulate medical liability by a special law, but left it to the 
general rules in the civil law, and this creates problems in the nature of 
the responsibility, whether it is contractual, tortious or purely professional 
based on professional error, as well as a statement of the doctor's 
obligations that the legislator overlooked Iraqi about organizing them and 
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determining their nature, whether they are obligations to exert care or to 
achieve a result . 

The purpose of legal rules is to establish objective controls that 
determine the behavior of people within society. The doctor’s behavior in 
his relationship with the patient is governed by purely scientific data. 
These data are difficult to understand from all aspects, and this highlights 
the necessity of the legislator’s intervention to enact legal rules in the 
field of civil liability for the psychiatrist. 
Keywords: psychiatrist - psychiatrist's obligations - professional 
responsibility 

  
  introduction/ المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

  صدق االله العظيم فَهو يشفينِ))((وإِذَا مرِضت  قال سبحانه و تعالى في كتابه العزيز
  )٨٠ - (الشعراء 

یعتبر الطب للنفسي من اھم الاختصاصات الطبیة لتعلقھا بروح 
الانسان و نفسیتھ وعلاج المریض النفسي  تخلق  حالة الاستقرار النفسي 
والعاطفي التي تمكن الفرد من مجابھة الضغوط الحیاتیة، فضلا عن انھا تحفز 

علم، والعمل، والإنتاج، والمشاركة في بناء المجتمع. تكمن الأھمیة القدرة على الت
في القدرة على التأثیر على المشاعر، وطریقة تفكیر الفرد، ، فتساھم في منح الفرد 
القدرة على العیش حیاة مستقرة خالیة من الأمراض النفسیة ومن ھذا المنطلق 

فضلا عن تنظیم احكام   برزت اھمیة  تنظیم احكام التزامات الطبیب النفسي
مسؤولیتھ حتى یخلق جو متوازن ما بین عمل الطبیب النفسي بحریة و بذات 
الوقت تشكل ردعا لغیره عند ارتكاب اخطاء عمدیة او غیر عمدیة تؤثر على 
صحة المریض النفسي  خاصة ان مسؤولیة الطبیب شائكة و بحاجة للبحث عن 

  مات اتجاه المریض النفسي .طبیعتھا القانونیة و عن طبیعة الالتزا
  Importance of researchاھمیة البحث/ 

تكمن الاھمیة في تسلیط الضوء على التزامات الطبیب النفسي و طبیعة التزاماتھ 
  فضلا عن بیان الطبیعة القانونیة لھذه المسؤولیة و عن اركانھا .

  Research methodologyمنھجیة البحث/ 
نصوص القوانین العراقیة و مقارنتھا قام البحث على اساس تحلیل 

  بالأنظمة السعودیة ذات الصلة بالطب النفسي.
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  Research structureھیكلیة البحث / 
   - تم تقسیم البحث الى مبحثین و كل مبحث الى مطبین و وفقا للاتي:

  التعریف بالطبیـب النفسي  -المبحث الاول:
  المطلب الاول: مفــھوم الطبیب النفسي

  الثاني: التزامات الطبیب النفسيالمطلب 
  المبحث الثاني

  المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسي
  المطلب الاول/ الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب النفسي  المدنیة.

لمسؤولیة الطبیب النفسي   *في تحدید الطبیعة القانونیة*المبحث الثاني / الضابط 
  المدنیة.

ائج و التوصیات نأمل من المشرع العراقي الاخذ و انتھت الدراسة بجملة من النت
  بھا .

  التعریف بالطبیـب النفسي: المبحث الاول
Introduction to the psychiatrist 

یقتضي بنا للإلمام بمفھوم الطبیب النفسي بیان مفھوم الطبیب النفسي وذلك        
لى بیان بتعریف الطبیب النفسي و تمیزه عن ما یشتبھ بھ ومن ثم التطرق ا

  التزامات الطبیب النفسي اتجاه المریض.
  لذا ارتئینا لتقسیم ھذا المبحث الى مطلبین ووفقا للاتي

  المطلب الاول: مفــھوم الطبیب النفسي -
  المطلب الثاني: التزامات الطبیب النفسي -
 The concept of a psychiatristيمفھوم الطبیـب النفس: ـب الاولالمطل
الطبیب النفسي لابد من بیان تعریف الطبیب النفسي و تمیزه لمعرفة مفھوم       

عن ما یشتبھ بھ من اختصاصات، لذا ارتأینا لتقسیم ھذا المطلب الى فرعین و 
  وفقــا للاتي :

  الفـرع الاول: تعریف الطبیب النفـــسي . -
  الفـرع الثاني: تمیزه عن ما یشتبھ بـھ من اختصاصات. -

 Definition of a psychiatristـسيلنفب اتعریف الطبی: الفرع الاول
لـم یـورد تعریـف  ٢٠٠٥) لســنة ١قانون الصحة النفسیة العراقي رقم (

  للطبیب النفسـي و بھذا نرى انھ ترك مھمة التعریف الى الفقھ.
في حین ان المشرع السـعودي قد میز بین الاطباء العاملین في مجال الصحة 

الصادر  *الرعایة الصحیة النفسیة*یفات من نظامالنفسیة الى اصناف في قسم التعر
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ھـ اللائحة التنفیذیة الاصدار ١٤٣٥/ ٩/ ٢٠بتاریخ  ٥٦بالمرسوم الملكي رقم م/ 
  ) وكالاتي:١م في المادة رقم (٢٠٢١ - ھـ١٤٤٢الثالث 

النفسي،  *شھادة التخصص في الطــب *النفسي ھو ((من یحمل*الطبیب -اولا
  ـھة المختصة)).ورخص لھ بالممارسة من الج

من الجھة *مرخص لھ  *اخصـائي الطب النفسي ھو (( كل طبیب نفسي -ثانیا:
  المختصة بالممارسة أخصائیًا فـي الطب النفسي)).

المریض النفسي في  *الطبیب المعالج ھو(( الطبیب المسؤول عن معاینة  -ثالثا:
  منشأة العالج النفسي ومتابعة عالجھ)).

  -رط في مزاولة مھنة الطب النفسي ما یلي:و تأسیسا لما سبق یشت
ان یكون مختصا في الطب النفسي و مقیدا بجدول الاطبــاء في نقابة الاطـباء  -١

  )٢٢(و حصولھ على شھادة التسجیل و اجازة ممارسة المھنة. 

ان یشغل وظیفة في المصحة النفسیة بالدرجة المقید فیھا بجدول النقابة سواء  -٢
  ستشاریا.كان اخصائیا او ا

ان یكون الطبیب مسؤولا عن علاج المریض النفسي وتتبع حالاتھ المرضیة  -٣
  كون العلاج النفسي یمر بمراحل عدیدة.

  و اختصاصات الطب النفسي متعددة فھناك اختصاص منھا :
الطب النفسي للأطفال : حیث یختلف الطب النفسي للأطفال عنھ في الكبار  -اولا

اكلینیكیا بالطرق المعروفة خاصة بالمحادثة فغالبا ما  نظرا لصعوبة فحص الطفل
یقاوم الاطفال أي محاولة لمعرفتھ  فضلا عن اعتراضھ على تدخل الاخرین من 
الناس في عالمھ الخاص و بھذا اصبحت دراسة نفسیة الطفل موضعا لأبحاث 
تخصصیة بل و عده البعض اھم فروع الطب النفسي  مؤسسین ذلك على ان 

النفسیة عند الكبار سببھا صدمات تعرضوا الیھا في مرحلة الطفولة. الامراض 
الطب النفسي للمسنین: یتخصص ھذا في معالجة المسننین بعد ان اصبحت  - ثانیا  )٢٣(

الاسر متفككة بعد التقدم الصناعي و الحضاري فنجد ان الاجیال الجدیدة لا مانع 
خوخة وعدم القدرة على لھم من الانفصال عن ذویھم فضلا عن الخوف من الشی

مواجھة الواقع حیث یجد ھؤلاء انفسھم بعزلة اجتماعیة  تؤدي الى ظھور امراض 
  )٢٤(عقلیة نفسیة . 

فضلا عن اختصاصات اخرى منھا الطب النفسي للمراھقین ، الطب النفسي 
الشرعي الذي یعالج المجرمین ضمن النظام القانوني ، الطب النفسي للإعاقات 

  ب النفسي العام.الذھنیة و الط
علیھ یمكننا تعریف الطـبیب النفســـي بأنھ (( ھو من یحمل شھادة جامعیة في 
الطب ومتخصص في مجال الطب النفسي الذي یقوم بمعالجة الافراد الذین 

  اضطرابات نفسیة)).
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  تمیزه عن ما یشتبھ بـھ من اختصاصات: الفـرع الثاني
Its distinction from what is suspected to be its specializations 

كثیرا ما یثیر اللبس بین اختصاص الطب النفسي و اختصاصات               
اخرى لذا برزت الاھمیة لتوضیح الفرق بینھما كون مجال البحث محصور في 
المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسي دون غیره ، فالاختصاصات المشابھة بھ عدیدة 

  منھا.
علم  *في تخصص *جامعیة*النفسي: وھو كل من یحمل شھادة اولا / الاخصائي 

  )٢٥( .النفس، ورخص لھ بالممارسة من الجھة المختصة

یقوم الاخصائي النفسي بالممارسة المباشرة للخدمات النفسیة التي تقوم على تقدیم 
  )٢٦(الخدمات العلاجیة النفسیة و الارشاد النفسي وحل المشكلات النفسیة المختلفة. 

/الاخصائي النفسي الاكلینـیكــي : وھو الشخص الحاصل علـى درجة جامعیة ثانیا
فـي علــم النفس ومن الجامعات المعترف بھا و محمور اھتماماتھ و تخصصھ في 
علم النفس الاكلینـیكــي مع حصول على تدریب في المجال العیادي، حیث یتركز 

وره في برنامج علمي اھتمامھ على تكوین نظري و تطبیقي من خلالھ یمارس د
)٢٧(  

  و یطلق على ھذا الاختصاص ایضا بعلم النفس السریري.
الدبلوم في  *شھادة البكالوریوس أو *النفسي : من یحمل*ثالثا/ الممرض 

  )٢٨(التمریض، ورخص لھ بالممارسة من الجھة المختصة 

رابعا/ المرشد النفسي:  من یحمل شھادة جامعیة في تخصص الارشاد النفسي، 
  )٢٩(خص لھ بالممارسة من الجھة المختصة. ور

 *النفســي: یمكن أن یكون المعالج النفسي طبیباً أو متخصصاً *خامسا/ المعالج
في ممارسة واحد أو أكثر  *نفسیاً عیادیاً، وكلاھما متخصص بعد أن أنھى دراستھ

 *الطبیب النفسي *من طرق العلاج النفسي المعترف بھا . وھناك فرق بین
ج النفسي. فالطبیب النفسي ھو الطبیب الذي تخصص بالطب النفسي والمعال

وعلاجھ قائم على الأغلب على استخدام الأدویة النفسیة. أما المعالج النفسي فھو 
المتخصص النفسي الذي تخصص بالعلاج النفسي. وھذا  *الطبیب النفسي أو

الج النفسي. ومن الطبیب النفسي والمع *التفریق مھم لأن ھناك خلط كبیر بین مھنة
ھنا، فإن مؤھلات المعالج النفسي لابد وأن تكون التخصص بالطب النفسي، 

الطبیب *بالنسبة للطبیب، أو التخصص في علم النفس الإكلینیكي، بالنسبة لغیر 
ومن ثم التخصص في واحدة أو أكثر من طرق العلاج النفسي، المعترف بھا من 

  ).٣٠(متخصصة بذلك. خلال اتباع دورات تأھیلیة لدى جھات 
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 Psychiatrist's Obligationsيالتزامات الطبیـب النفسـ: يالمطلب الثان
تعتبر مھنة الطـب النفـــسي من اھم المھن الطبیــة كونھ یختص بمعالجة 
الاضطرابات النفسیة و تشخیصھا ثم علاجھا فضلا عن الوقایة منھا ، و لھذا فأن 

ي في حیاة الافراد بشكل عام و المرضى الطبیب النفسي دور اساسي و محور
بشكل خاص فھو یستطیع التعرف على نقاط الضعف و المساعدة على تعزیزھا. 

  ویعید تأھیل المرضى و تزویدھم بالدعم المعنوي .
وتأسیسا لما سبق فأن الطبیب النفسي تقع على عاتقھ التزامات معینة لا بد من ان 

یعة التزامھ ھل ان التزامھ التزام ببذل عنایة ینظمھا القانون ومن ثم البحث في طب
ام التزام بتحقیق نتیجة، و علیھ ارتأینا لتقسیم ھذا المطلب الى فرعین و وفقا 

  للاتي:
  الفرع الاول: التنظیم القانوني لالتزامات الطبیب النفسي. -
 الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لالتزامات الطبیب النفسي. -

  یم القـانـــونـــي لالتـزامات الطبــیــب النفـسيالتنـظ: الفرع الاول
Legal Regulation of the Obligations of the Psychiatrist 

لـم یتطــرق قانون الصـــحة النفسة العراقـــي الـــى تنظیــم التـــزامات        
الطبیب النفســي بل و حتى انھ لم یتطرق الى تنظیم حقوق المریض النفســي، 

ذلك المشرع السعودي لم یتطرق الى تنظیم التزامات الطبیب النفسي لكن وك
بالرغم من عدم تنظیمھ القانوني للالتزامات الا انھ من الممكن لمسھا من خلال 
تنظیمھ لحقوق المریض النفسي ضمن حقوق المرضى النفســیین في المادة التاسعة 

  ) ٣١(من النظام

  النفسي یمكن اجمالھا بالاتي: و بصورة عامة فأن التزامات الطبیب
 التشخیص و المعاینة و متابع الحالة و الاشراف على المریض -١

الكشف عن اسباب *تستھدف *یقصد بذلك ما یقوم بھ الطبیب النفسي من أعمال
المرض بقطع النظر عما اذا اقتضى الأمر على مجرد استشارة طبیة مبنیة على *

عاینة الطبیة بالكشف او بالنصیحة في الجواب او اذا اقترنت الم*السؤال او 
مراجعة الطبیب المختص لحصر الاصابة أو تبیان. وقد أجاز الاجتھاد، أن یعتمد 

الحالات الصعبة أو المستعصیة دون ان *الطبیب كل الوسائل الابراز المرض في 
  ایة مسؤولیة*تترتب علیھ 

  .)٣٢(الباقیة  الطبیة  الاجراءات*جزائیة، شرط استكمال 
  لاج الطبيالع -٢
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طریقة العلاج التي تبدو *لھذه الناحیة ان الطبیب لھ حریة اختیار  *أعتبر الاجتھاد
لھ انھا الطریقة الصحیحة والملائمة، فلیس للمحكمة ان تتدخل في معرفة قیام 

  الطبیب بتفضیل طریقة على أخرى من طرق العلاج .
لطبیب في اختیار العلاج، ورغم ما تقدم ان  كان المبدأ العام یقضي بمنح الحریة ل

الا انھ یجب ان یتم مراعاة عند ھذا الاختیار الحالة الصحیة للمریض سنھ ومدى 
قدرة مقاومتھ ودرجة تحملھ للمواد التي سیتناولھا والوسائل والاسالیب العلاجیة 

ھذا الاتجاه اعتبر الطبیب مسؤولا اذا أمر بعلاج لم یراع  *التي ستطبق علیھ، وفي
ودرجة احتمالھ للمواد السامة. كما تترتب  *المریض وسنھ وقوة مقاومتھ فیھ بنیة

التي تؤدي الى المساھمة في *الطبیب أیضاً اذا وصف بعض الادویة *مسؤولیة 
على المریض كما  *الوفاة الفجائیة، كأن یقوم بزیادة الكمیة التي قد تكون محظورة

  )٣٣(في حالات الادمان. 
على الطبیب النفسي الذي وصف العلاج بطریقة كذلك المسؤولیة  *وألقیت

عشوائیة للمریض النفسي دون الاخذ بالاعتبار حالة المریض النفسیة و الصحیة 
من حیث مراعاة بنیتھ ودرجة احتمالھ للمواد الكیماویة التي یحتویھا ، الأمر الذي 

ي في یوجب مراعاة ھذه الامور بشكل لا یقبل الجدل. كما أن حریة الطبیب النفس
اختیار العلاج مقیدة بالتقدم والقواعد العلمیة الثابتة، حیث تترتب مسؤولیة على 
الطبیب النفسي الذي یرتكب خطأ الاھمال عندما یصف دواء لمدة علاجیة تتجاوز 

  لاستعمالھ.  المدة المحددة
 حظر اعتماد اسالیب المعالجة الخطرة -٣

طرة في العلاج النفسي اذا الاسالیب الخ*یجب على الطبیب النفسي التخلي عن 
كانت ثمة طرق أقل خطورة، اذ یقع على عاتقھ ان یوازن بین مخاطر العلاج 

مسؤولاً اذا *وأخطار المرض، وأن یتجھ الى استعمال العلاج العادي، بحیث یكون 
اھمل استعمالھ ، وفي ھذا الاتجاه تقررت مسؤولیة الطبیب الذي استعمل في 

، على انھ اذا تسببت الظروف ومنھا حالة المریض علاج المریض علاجا خطراً*
علاج نادر، فانھ یجب على الطبیب ان یجري فحصاً دقیقاً للمریض *الى استخدام 

وان یعلمھ بمخاطر العلاج، وبعكس ذلك یعتبر مسؤولا *قبل المباشرة في العلاج 
  الحاصل. الضرر  عن

 حظر استخدام العلاج التجریبي -٤
ي وصف او استخدام  العلاج التجریبي على المریض یحظر على الطبیب النفس

النفسي و بھذا نصت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من النظام السعودي على 
طبي أو تجریبي، *علاجا تجریبیا ولو كان مرخصاً أو یدخل في بحث *(ألا یعطى 
خطي  واضح وإذن خطى منھ إذا كان قادراً ومؤھلاً لذلك، أو بإذن *إلا بعد علم
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على ذلك، أو من مجلس المراقبة المحلي للرعایة *من ولیھ إن لم یكن قادراً 
  ولیھ)  لھ یكن ولم* الصحیة النفسیة إن لم یكن قادراً على ذلك

 الالتزام بالتبصیر -٥
یتعلق بحالتھ  *یفرض أن یقوم الطبیب النفسي بتبصیر المریض النفسي بكل ما

لخیارات الأخرى إن وجدت. وھذا المرضیة وبالعلاج الذي یزمع تطبیقھ وا
ھو الوسیلة المثلى للحفاظ على الثقة في العلاقة بین المریض النفسي  *الالتزام

ھذا الالتزام ھو مبدأ عام تقره أخلاقیات مھنة الطب بالنسبة *والطبیب النفسي . إن 
، وتنص علیھ نصوص قانون حمایة الصحة *للأعمال الطبیة بصورة عامة

التزام یرجع إلى احترام إرادة المریض و إنسانیتھ، ویترتب عن وترقیتھا، وھو 
، أو حتى *تخلفھ تطبیق أحكام المسؤولیة على الطبیب سواء في حالة الخطأ الطبي

  و الالتزام بالتبصیر یكون بعدة صور منھا : في غیاب ھذا الخطأ.
المادة التاسعة من النظام السعودي  ٣التبصیر بالتشخیص نصت الفقرة   - أ

بالتشخیص وسیر الخطة العلاجیة قبل البدء في العلاج، وإعلام *ى(علامھ عل
بمدى استجابتھ المتوقعة لھا، والفوائد المرجوة منھا، والأخطار والأعراض 
الجانبیة المحتملة والبدائل العلاجیة الممكنة وأي تغییر یطرأ علیھا قبل موافقتھ 

خارجھا *ة العلاجیة النفسیة. أوعلى العلاج، وعند الحاجة إلى نقلھ داخل المنشأ
في  -أو لولیھ إذا كان غیر قادر على اتخاذ القرار  -فإن لھ الحق 

 وأسبابھ) ذلك معرفة
أي نوع *ألا یعطي  -٥التبصیر بالعلاج تتطرق لھا المادة التاسعة بالفقرتین (  - ب

من أنواع العلاج دون إذنھ، فإن كان غیر قادر على تقدیر حاجتھ إلى العلاج 
سھ كان ذلك بإذن ولیھ، فإن كان غیر قادر على تقدیر حاجتھ إلى العلاج بنف

أو تعذر الاتصال بولیھ، فإنھ یجوز إعطاؤه العلاج اللازم  *ولیس لھ ولى
بموافقة طبیبین نفسیین مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعایة الصحیة 

العلاجیة المتوافرة  إعلامھ إن كان قادراً أو إعلام ولیھ بالخدمات - ٦- النفسیة. 
في المنشأة العلاجیة النفسي وكیفیة الحصول علیھا، ومتى یمكن أن تمنع عنھ 

  التكالیف.) تغطیة ومصدر
الالتزام بالمحافظة على السر المھني یعتبر سر المھنة الطبیة من المسائل  -٦

  القانونیة . *الشائكة والمعقدة، ویثیر العدید من المشكلات 
النفسي بالمحافظة على السر الطبي قدیم النشأة ، عرفتھ كل  والتزام الطبیب

الشرائع. وبالرجوع، نجد أنھ لم یصرح بتعریف السر الطبي. وبعیدا عن 
الاختلافات الفقھیة، فإنھ یمكن تعریفھ بأنھ كل واقعة أو معلومة أو أمر یعلم بھ 

  )٣٤(الطبیب
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وتطور إلى أن دخل أخلاقي ودیني إلى أن صار عرفا،  *و السر الطبي كواجب
دائرة الإلزام القانوني، بفعل تقدم البشریة وتغیر الطبائع والنفوس، فصار إفشاؤه 
یرتب المسؤولیة القانونیة ، كما أن القوانین المنظمة لممارسة مھنة الطب اعتبرت 

على كاھل الطبیب النفسي  *المحافظة على سر مھنة الطب النفسي  واجبا یقع
  بھ قیام مسؤولیتھ .یترتب على الإخلال 

تجدر الإشارة في ھذا المقام إلى أنھ لیس كل واقعة أو معلومة یفضي بھا المریض 
قیامھ بعملھ الطبي، تدخل في مفھوم السر  *إلى طبیبھ أو تصل إلى علمھ نتیجة

بل حتى تنضوي تلك الواقعة أو *الطبي الذي یلتزم الطبیب بكتمانھ وعدم البوح بھ 
المفھوم، ینبغي توفر بعض الشروط فیھا، والتي یمكن المعلومة تحت ھذا 

  )٣٥(یلي:  فیما تلخیصھا
المعلومات بسبب ممارسة مھمتھ أو إثنائھا. أما  *أن یتوصل الطبیب إلى ھذه  -١

ما یصل من إلى علمھ خارج نطاق مھنتھ، فلا یعد من قبیل السر المھني، ولا 
  مسؤولیتھ. إفشاؤه یثیر

في اعتبار الامر سرا و لیست مؤكدة و معلومة  *ضان توجد مصلحة للمری -٢
من المادة ١٣م في الفقرة لكافة الناس، و نظم المشرع السعودي ھذا الالتزا

  )٣٦(التاسعة
و بعد عرض اھم التزامات الطبیب النفسي نأمل من المشرع العراقي التطرق الى 

رع العراقي تنظیمھا قانونیا للحفاظ على حقوق المریض النفسي، ونأمل من المش
ان ینظم الالتزامات القانونیة للطبیب النفسي في نصوص قانونیة لتوفیر الحمایة 

  القانونیة للمریض النفسي.
  الطبیعة القانونیة لالتزامات الطبیب النفسي: الفرع الثاني

The legal nature of a psychiatrist's obligations 
لطبیب النفسي بشكل خاص تساؤلا كثیرا ما تثیر مسؤولیة الطبیب بشكل عام و ا

مھما ھل التزام الطبیب النفسي التزام ببذل عنایة ام التزام بتحقیق نتیجة؟ قبل 
الخوض في الطبیعة القانونیة لالتزامات الطبیب النفسي ینبغي التمییز بین 
الالتزامات من حیث حدود مسؤولیة الطبیب النفسي ومن ثم نجیب عن التساؤل 

  المطروح.
التزام الطبیب ببذل العنایة: من الشروط الواجب توافرھا لإضفاء صفة  اولا /

المشروعیة على عمل الطبیب النفسي ھو مراعاتھ للقواعد الطبیة المعترف بھا 
علمیا ، فعلى الطبیب النفسي بذل جھودا صادقة ومتفقة مع الأصول العلمیة 

قھ الالتزام  ببذل الحد المقررة وذلك في غیر الطروف الاستثنائیة ، فیقع على عات
المعقول من الجھود المعتمدة في اصول مھنة الطب ، ففي الأصل ان عقد العلاج 
یتطلب من الطبیب بذل عنایة وجھدا في ممارستھ لمھنتھ لیصل المریض الى 
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التشافي وتخفیف الم مریضھ فضلا التزامھ بالقواعد المھنیة ، فبمجرد أن یبذل 
أ ذمتھ ولو لم یحقق نتیجة الشفاء ، فھناك عدة اعتبارات العنایة المطلوبة منھ تبر

وعوامل لا تخضع دائما لسیطرة الطبیب النفسي ویتوقف شفاء المریض علیھا 
  )٣٧(محیطھ في المجتمع. 

تخلص مما تقدم انھ لا یدخل ضمن التزام الطبیب منع موت المریض النفسي ، ولا 
عالجة مریضھ النفسي طالما انھ بذل یلتزم بأي نتیجة مھما كانت الا بعد قیامھ بم

  اقصى جھوده ووضع كل خبرتھ في علاج المریض .
 ١٩٦٨/١١/٣٠وقد قضت محكمة التمییز في العراق في قرارھا الصادر بتاریخ 

باعتبار التزام الطبیب التزاما ببذل عنایة ، فقد جاء في القرار ((بأن الطبیب لا 
نتیجة تقصیره ، ولا یعتبر مقصرا اذا  یسأل أن ازداد المریض مرضا الا اذا كان

اعتمد في العلاج على اسس فنیة وعلمیة معتمدة في أصول المھنة ، فالتزام 
الطبیب بمعالجة المریض والعنایة بھ لا یعني التزامھ بضمان شفاء المریض 
وسلامتھ)) ونرى أن قرار محكمة التمییز العراقیة لم تعتبر التزام الطبیب التزاما 

   )٣٨(نتیجة وانما التزاما ببذل عنایة. بتحقیق 
ومن ذلك نرى ان حسب موقف محكمة التمییز في العراق فلا یعد الطبیب مخطئا 
اذا ساءت حالة المریض الصحیة ولم ینفع العلاج مالم یقم الدلیل على ذلك ، وذلك 
بالاعتماد على معیار موضوعي وھو معیار الطبیب المعتاد المجرد في ظروفھ 

والمحاط بنفس الظروف التي احاطت بالطبیب المعالج ، على أن یكون الخاصة 
 كل منھما من مرتبة او طائفة واحدة من حیث الاختصاص والشھادة . 

ثانیا: التزام الطبیب بتحقیق نتیجة: على خلاف الالتزام ببذل العنایة فان الطبیب 
في سبیل تنفیذ التزامھ ، النفسي في التزامھ بتحقیق نتیجة لا یكتفي بالعنایة اللازمة 

فحسب رأینا الشخصي ان الالتزام بتحقیق نتیجة سیكون بصور عدة منھا  حیث 
یكون تنفیذ الالتزام بتحقیق النتیجة في مضمون عمل الطبیب النفسي  ومن امثلتھا 

تشخیصا صحیحا ، متابعة حالة المریض و عدم اھمالھ، عدم تشخیص المرض  
ي ، فضلا عن وصف العلاج الملائم لحالتھ المرضیة افشاء اسرار المریض النفس

  و طرق علاجھ النفیة بشكل صحیح.
  المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسي: المبحث الثاني

psychiatrist's civil liability 
ان موضوع مسؤولیة الطبیب المدنیة یثیر غالبا العدید من التساؤلات ولاسیما    

ي مجال الصحة النفسیة وما یصاحبھ من أخطاء في العصر الراھن  مع التطور ف
حساسیة لاتصال عملھ بنفسیة  ذو  وان  امر التحدث عن مسؤولیة الطبیب النفسي

وتكمن الحساسیة في ھذا *المریض النفسي وما یقتضي ذلك من احترام وتقدیر
الأمر من ناحیة الخشیة على المرضى النفسیون من الأخطاء التي قد تصدر من 
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مما قد یعرضھم لآثار سیئة وضمان توفیر العنایة اللازمة ، ومن ناحیة الأطباء 
أخرى ھو توفیر الحریة اللازمة للأطباء في معالجة مرضاھم ، فالطبیب النفسي *

إرھاب المسؤولیة سیحجم عن الأقدام على فحص المریض وتبني *الذي یخشى 
  لثقة لعمل الطبیب .الطرق اللازمة لمعالجتھ ، فیجب توفیر أجواء الاطمئنان وا

وعند البحث في مسؤولیة الطبیب النفسي یجدر بنا تناول الطبیعة القانونیة 
  لمسؤولیة الطبیب النفسي ومن ثم التطرق الى الضابط في تحدیدھا.

  لذا ارتئینا تقسیم المبحث الى مطلبین و وفقا للاتي:
  مدنیة.المطلب الاول/ الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب النفسي  ال -
لمسؤولیة الطبیب  *في تحدید الطبیعة القانونیة*المطلب الثاني / الضابط  -

  النفسي  المدنیة.
  الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب النفسي  المدنیة: المطلب الاول

The legal nature of the psychiatrist's civil liability 
ي  في الاصل  محل خلاف فقھي، إن تحدید طبیعة المسؤولیة المدنیة للطبیب النفس

فھناك من یذھب إلى أصباغھا بطابع تقصیري، وھناك من یرى أنھا ذات طابع 
عقدي ، و یقدم فیما یلي عرض توضیحي للاتجاھین مع بیان رأینا من المسألة لذا 

   - ارتئینا تقسیم المطلب الى فرعین و وفقا للاتي:
  طبیب النفسي الطبیعة العقدیة لمسؤولیة ال -الفرع الاول: -
  الطبیعة التقصیریة لمسؤولیة الطبیب النفسي - الفرع الثاني: -

  الطبیعة العقدیة لمسؤولیة الطبیب النفسي: الفرع الاول
The contractual nature of the psychiatrist's liability 
تتحقق المسئولیة العقدیة بشكل عام إذا امتنع المدین (الطبیب النفسي)عن تنفیذ 

ھ العقدي أو قام بتنفیذه بشكل معیب وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر التزام
بالدائن(الطبیب النفسي) ، وھذا یستوجب بدایة وجود عقد صحیح ما بین الطبیب 

  النفسي و المریض النفسي حصل الإخلال بھ .
  .٣٩وتعرف لدى بعض الفقھ بأنھا جزاء العقد 

الطبیب النفسي عن أخطائھ السائد في الفقھ الحدیث أن مسؤولیة  *ویرى الرأي
في فرنسا على ذلك، *المھنیة مسئولیة عقدیة فیكاد یكون ھناك إجماع بین الفقھاء 

فقد تبنوا فكرة نشوء عقد بین الطبیب النفسي و المریض النفسي  یلتزم بمقتضاه 
الأول بممارسة عملھ بالعنایة والیقظة التي تفتضیھما ظروف خاصة بالمریض 

أصول المھنة ومقتضیات التطور العلمي. ویرتب الإخلال بھا، مع *على أن تتفق 
  ولو عن غیر قصد، نشوء مسؤولیة عقدیة .

وقد شایع غالبیة الفقھ العربي الحدیث التطور الذي حصل على موقف الفقھ في 
تجاه المریض  *وذھبوا إلى القول مسؤولیة الطبیب العقدیة. فرنسا في ھذا الشأن 
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 *ل من أھمیة ھذا الطرح كون عبء إثبات الخطأ یقع علىكأصل عام وأنھ لا یقل
  ٤٠عاتق المریض. 

وقد ذھب أنصار الاتجاه القائل بالمسئولیة العقدیة في تبریر ما یذھبون إلیھ إلى 
  جملة من الأسانید والمبررات، تتمثل في الآتي:

یعد التزام الطبیب النفسي  بالتبصیر في حالة قبولھ لدعوة المریض النفسي   .١
باللجوء إلیھ. التزاما عقدیا لأن احتفاظھ بھ یؤثر في رضا المریض  -لتعاقد ل

بقبول أخذ العلاج، و بالتالي في مباشرة الطبیب تنفیذ التزامھ العقدي فرضا 
المریض ھنا لیس المقصود بھ مجرد الإیجاب الصادر عن المریض والذي 

ھنا من نوع خاص بالتقائھ بقبول الطبیب یتم العقد، إنما الرضا المطلوب 
یتطلبھ القانون المشروعیة العمل الطبي. وعلیھ، یرتب عقد العلاج الطبي على 
عاتق الطبیب التزاما عقدیًا بالتبصیر بمقتضى مھنة الطب ویتقرر الالتزام في 
ھذه الحالة سواء نص علیھ العقد صراحة أو لم ینص . فإذا أخل الطبیب بھذا 

  ٤١ة .الالتزام تقوم مسئولیتھ العقدی
یرون أن الاتفاق الحاصل  *كما أن أصحاب الاتجاه القائل بالمسئولیة العقدیة .٢

أن یضر بالمریض *لا یعطي الحق للطبیب المعالج *بین الطبیب والمریض 
وأن التزامھ اتجاه المریض ھو ، والعقد الطبي المبرم بین الطرفین یضع على 

عد المھن الطبیة، وأن التزامات ذات طبیعة تعاقدیة بأصول وقوا *الطبیب 
 ٤٢مسألة النظام العام تقرر الحد الأدنى لالتزامات الطبیب اتجاه المریض.

فأساس التزام الطبیب النفسي بتبصیر المریض ھو العقد المبرم ما بین الطبیب 
والمریض فھو متولد عن عقد العلاج الطبي ، فإذا أخل الطبیب بھ تقوم مسئولیتھ 

م مفروض علیھ بموجب العقد  . في حین أن البعض یرى العقدیة لأنھ أخل بالتزا
أن التزام الطبیب بتبصیر المریض ھو التزام سابق على التعاقد  إلا أن ذلك لا 
یجعلھ منفصلا عن العقد الطبي بل ھو في الواقع التزام بل ھو في الواقع التزام 

  ٤٣متولد عن ھذا العقد.
قى الالتزام الجوھري للطبیب مع ذلك العقد الطبي یب *وتأسیسا لما سبق ففي نطاق

ھو العنایة و في بعض الالتزامات تحقیق نتیجة فإذا أخل بھذا الالتزام تعرض 
للمسؤولیة، ولكن بشرط إثبات الخطأ ھنا وذلك لأنھ لا یفترض، وھو من ثم لا *

  ٤٤یلتزم بشفاء المریض وھذه حقیقة واضحة . 
ھل أن المسؤولیة *نیة الصحیحة لمعرفة لذلك یجب التدقیق في تحدید الطبیعة القانو

و  ٢٠٣الطبیة مسؤولیة تعاقدیة أم انھا مسؤولیة تقصیریة تخضع الأحكام المادتین 
من القانون المدني العراقي ویخلص لنا مما تقدم أن مسؤولیة الطبیب  ٢٠٤

  تنھض بتوفر الشروط الآتیة: *العقدیة
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عدم وجود عقد ما بین *لوجود عقد بین الطبیب النفسي و المریض: ففي حا -١

امام مسؤولیة  *الطبیب النفسي و المریض النفسي و نشأ ضررا سنكون حتما
 ٤٥تقصیریة 

العقد المبرم بین الطبیب النفسي و المریض صحیحا : حیث ان المسؤولیة  -٢
العقدیة لا تنشأ عن عقد باطل فاذا شابھ ما یؤدي الى البطلان نكون امام 

بالذكر ان بطلان العقد ھنا مخالفا للنظام العام و مسؤولیة تقصیریة و الجدیر 
على *العامة او ان یكون محل العقد اجراء التجارب العلاجیة *الآداب 

 المریض النفسي .
خطأ الطبیب النفسي متصلا بعقد العلاج : من الممكن ان  یرتكب الطبیب  -٣

لاج النفسي أخطاء یتولد عنھا ضررا للمریض أو لغیره خارج دائرة عقد الع
مع المریض، وھذا أمر لیس بالمستبعد فالطبیب النفسي  بشر، وفي كل زمان 

مكان لا یمر یوم الا ویكون ھناك شخص أو أكثر أصابھ ضرر  *وفي كل
أكثر احدث ھذا الضرر مباشرة أو تسببا، أو تداخلت مع ما صدر  *وشخص أو

المضرور نفسھ أو أكثر من مثل القوة القاھرة أو عمل  *من ھذا الأخیر مداخلة
وذلك كان لا ینتبھ الطبیب إلى أخطاء مطبعیة بتحدید جرعة . ٤٦أو عمل الآخر

 الدواء فیتسبب عن ذلك وفاة الشخص الذي تناول الدواء .
  الطبیعة التقصیریة لمسؤولیة الطبیب النفسي: الفرع الثاني

The negligent nature of the psychiatrist's liability 
ھي الحالة التي تنشأ خارج نطاق دائرة العقد، *صیریة بشكل عام المسؤولیة التق

ویكون مصدر الالتزام بھا ھو القانون، فإذا سلك الشخص سلوكًا سبب ضررا 
واحد لا  *للغیر یلتزم بالتعویض لذلك فھي ، تقوم على الإخلال بالتزام قانوني

ھو تقصیر في  وخطأ الطبیب النفسي ٤٧یتغیر ھو الالتزام بعدم الإضرار بالغیر
مسلك الطبیب أو انحرافھ ، فھو إھمال الطبیب وانحرافھ عن الأصول المستقرة في 

أن سلوك الطبیب لم یكن مطابقا لسلوك مماثل من نفس المستوى، *المھنة أي 
وذلك مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف المماثلة المحیطة بھ . ونتناول الحدیث عن 

  النفسي كما یلي:المسئولیة التقصیریة للطبیب 
إلى أن الأخطاء ٤٨التقصیریة یذھب ھذا الاتجاه *أولا: الاتجاه القائل بالمسئولیة 

التي یرتكبھا الطبیب أثناء ممارستھ للعمل الطبي تجاه المریض، وما ینجم عنھا 
من ضرر للأخیر، یستتبع مسئولیة الطبیب التقصیریة ولیست العقدیة، لأن التزام 

القانون  *د ھو بذل عنایة لا تحقیق نتیجة؛ أي التزام مصدرهالطبیب في ھذا الصد
ولیس العقد. حتى لو كان ھناك اتفاق (عقد) بین المریض النفسي والطبیب النفسي 
على الأجر، لأن ھذا العقد لا علاقة لھ فیما یلتزم بھ الطبیب تجاه المریض، وإنما 

  عاتق المریض وحده یدفع الأجر.  *یرتب التزاما على
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عتبر أصحاب ھذا الاتجاه أن مسئولیة الطبیب تقصیریة على أساس أن الالتزام وا

تقترب حسب وجھة نظرھم من الالتزامات التي یفرضھا القانون ولیس الالتزامات 
وھو دفع المریض  *التعاقدیة، وكذلك أن العقد الموقع بین الطرفین بھ التزام واحد

  ٤٩لى الطبیب النفسي. للطبیب الأجر، ولا یوجد فیھ التزام آخر ع
ثانیا: حجج انصار ھذا الاتجاه إن حیاة الإنسان لیست محلاً للتعاقد وھذا غیر 
واقعي لأن وضع المریض تحت سیطرة الطبیب لیتصرف بجسمھ كما یرید لا 
یجوز، وحیاة وسلامتھ یحمیھا القانون والنظام العام وأي شيء غیر ذلك یخضع 

و أن حالات  ٥٠لأحكام المسئولیة التقصیریة الطبیب بسببھ للمسئولیة وفقاً ا
والضرورة، كعلاج مریض في حالة غیبوبة في الطریق العام أو  *الاستعجال

الطبیب ولا یمكنھ الاتصال بممثلھ القانوني، تدخل ضمن *شخص عاجز لا یعرفھ 
  دائرة المسئولیة التقصیریة.

  ولیة الطبیب النفسي المدنیةالضابط في تحدید الطبیعة القانونیة لمسؤ: المطلب الثاني
The officer in determining the legal nature of the psychiatrist's 
civil liability 

للمسؤولیة المدنیة الطبیة طبیعتان وھما الطبیعة العقدیة و الطبیعة التقصیریة      
یة؟ ام و غالبا ما یثار التساؤل ماھي مسؤولیة الطبیب النفسي ھل ھي مسؤولیة عقد

  مسؤولیة تقصیریة؟ و ما ھو الضابط في تحدید طبیعة المسؤولیة ؟
للإجابة على ھذا التساؤل لا بد من التطرق الى طریقة العلاج ھل ھي بأراده 
المریض اي بمعنى ((العلاج الارادي))  ام بغیر ارادتھ اي تلقي العلاج النفسي في 

اقي ((الدخول غیر الطوعي))ن المصحات النفسیة وھو ما اطلق علیھ المشرع العر
لذلك ارتأینا الى ان نقسم المطلب الى فرعین نتناول في الفرع الاول العلاج النفسي 
بأراده المریض و في الفرع الثاني العلاج النفسي بدون ارادة المریض ووفقا 

  -للاتي:
  العلاج النفسي بأراده المریض. -الفرع الاول: -
  دون ارادة المریض.العلاج النفسي ب - الفرع الثاني: -

  العلاج النفسي بأراده المریض: الفرع الاول
Psychotherapy at the patient's request 
تلقي العلاج النفسي من قبل المریض بإرادتھ سواء بأنشاء الرابطة 
العلاجیة مع الطبیب النفسي بعیادتھ الخاصة او من خلال دخولھ الى المنشأة 

ما بین الطرفین بتوافر الشروط الخاصة  لولادة  العلاجیة ینشئ عقد علاج نفسي
  العقد العلاجي و الذي یرتب على الطرفین لحقوق و التزامات .

عند الرجوع الى الاحكام القانونیة في قانون الصحة النفسیة العراقي النافذ نلاحظ 
) نصت على ((...ویعد المریض طوعیا اذ ما راجع بإرادتھ المؤسسة ١ان المادة (
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) من نظام الرعایة الصحیة النفسیة ١٠ة للمعالجة ...))  و الى المادة ( الصحی
الدخول إلى المنشأة العلاجیة النفسیة للعلاج اختیاریاً،  *السعودي النافذ على((یكون

وذلك بموافقة خطیة من المریض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسھ أو 
علیھ شروط الدخول *لك، إلا إذا انطبقت ویحق لھ الخروج متى أراد ذ -ولیھ 

  الإلزامي.)) 
نلاحظ ان القانونین تبنیا فقط الدخول الاختیاري للمؤسسة الصحیة للمعالجة النفسیة 
ولم یتطرقا الى العلاج الارادي عند الطبیب النفسي وما من مانع لو كان ھناك 

  طبیب الاختصاص.معالجة تشریعیة للعلاج الطوعي بإرادة المریض النفسي عند ال
وھنا ایضا یثار تساؤل ھل الدخول الارادي للمؤسسة الصحیة لتلقي العلاج النفسي 
في المؤسسات الحكومیة او الاھلیة ھو على حد سواء ام یجعل الطبیب النفسي في 

  مراكز مختلفة .
  للإجابة على ھذا الفرض لابد من الاشارة الى ان نعرض الحالتین:

النفسي في المؤسسة الصحیة الحكومیة  للعلاج  الدخول بإرادة المریض -١
في ھذه الحالة یتبین لنا ان الطبیب ھو موظف حكومي لدى المؤسسة  - النفسي:

الحكومیة وھو خاضع للتعلیمات و القوانین الخاصة بموظفي الدولة فھنا ارادة 
المریض وان كانت موجودة في تلقي العلاج فھي غیر موجودة في اختیار 

 كومي ولا یمكن تصور وجود عقد مدني بینھما الطبیب الح
 - الدخول بإرادة المریض النفسي في المؤسسة الصحیة الاھلیة  للعلاج النفسي: -٢

في ھذه الحالة فالطبیب ھنا لیس موظفا حكومیا بل انھ یمكن تصور وجود 
و من الممكن ان تطبق علیھا احكام المسؤولیة  ٥١اشتراط لمصلحة الغیر

  العقدیة.
ا لما سبق فان توافر الارادة في تلقي العلاج النفسي تنشئ رابطة عقدیة و و تأسیس

تحكم العلاقة القواعد القانونیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة العقدیة. في حال كان 
لجوء المریض الى عیادة الطبیب الخاصة لغرض تلقي العلاج فضلا عن دخولھ 

یض الرجوع على الطبیب النفسي الارادي في المؤسسات الاھلیة و باستطاعة المر
  بدعوى مباشرة على اساس المسؤولیة العقدیة .

اما في حال دخولھ المؤسسات الحكومي لغرض العلاج النفسي فأننا نبتعد بالرغم 
من وجود الارادة عن طبیعة المسؤولیة العقدیة كل البعد و نكون امام مسؤولیة 

  تقصیریة .
  ارادة المریض العلاج النفسي بدون: الفرع الثاني

Psychotherapy without the patient's consent 
یكون الدخول اجباریا دون ارادة المریض في العدید من الاحیان فقد  یوجد مریض 
عقلي في انتكاسة نفسیة  یكون فیھا بحاجة إلى العلاج النفسي ولكنھ غیر مدرك 
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ى الآخرین، فیتقدم لذلك، فإن كانت حالتھ النفسیة تشكل خطرا على نفسھ أو عل
عادة أحد أفراد العائلة ویطلب من الأمن العام المساعدة لأخذ المریض رغما عنھ 

  .٥٢إلى المستشفى. 
عند الرجوع الى الاحكام القانونیة في قانون الصحة النفسیة العراقي النافذ نلاحظ 

ویعد المریض غیر طوعي اذا ما كانت مراجعتھ  ) نصت على ((...١ان المادة (
ن دون ارادتھ لغرض المعالجة ....)) اما النظام السعودي فقد نظمھ في المواد م
  ) من  نظام الرعایة الصحیة النفسیة .١٤- ١٣-١٢(

علیھ وحسب القانون العراقي نلاحظ ان العلاج لا یكون بإرادة المریض النفسي  
فلا یتصور وجود عقد بینھ و بین الطبیب وفي حال وجود ضرر من الطبیب 

نفسي سواء في المنشاة الحكومیة او الاھلیة فان المطالبة القضائیة تكون وفقا ال
لقواعد المسؤولیة التقصیریة، و بعد تحلیل نرى انھ یتوقف تحدید طبیعة المسؤولیة 
المدنیة ما بین العقدیة و التقصیریة على عنصرین الاول ھو ارادة المریض و 

لموظفین في المستشفیات الحكومیة لأنھ لا الثاني ان لا یكون الطبیب المعالج من ا
  یمكن تصور ابرام عقد مدني للعلاج مع موظف حكومي.

الا اننا نرى ان طبیعة المسؤولیة النفسي ھي مسؤولیة مھنیة قائمة بحد ذاتھا مبنیة 
  على الخطأ المھني.

  المسؤولیة المدنیة المھنیة للطبیب النفسي: المبحث الثالث
The professional civil liability of the psychiatrist 
یمكننا ان نسند فكرة المسؤولیة المھنیة بشكل عام على اساس وجود طرفین 
بمراكز قانونیة مختلفة الاول ھو القوي صاحب الخبرة المھنیة ((الطبیب النفسي)) 
و الاخر الطرف الضعیف ((المریض النفسي))  فضلا عن ارتكاب خطأ مھني من 

لا وھو المھني مسببا الضرر للطرف الاخر و ما بین الخطأ المھني الطرف الاول ا
و الضرر الذي یرتب المسؤولیة المھنیة و وجود علاقة سببیة   و لغرض الاحاطة 

  بالموضوع ارتأینا تقسیم ھذا المبحث الى مطلبین ووفقا للاتي:
  المطلب الاول: مفھوم المسؤولیة المھنیة للطبیب النفسي -
 اثار المسؤولیة المدنیة المھنیة للطبیب النفسي.  المطلب الثاني: -

  مفھوم المسؤولیة المدنیة المھنیة للطبیب النفسي: المطلب الاول
The concept of professional civil liability for a psychiatrist 
لبیان مفھوم المسؤولیة المھنیة للطبیب النفسي لا بد من التطرق الى تعریف 

یة و اركانھا و من ثم تحدید طبیعتھ القانونیة علیھ ارتأینا تقسیم المسؤولیة المھن
  المطلب وفقا للاتي:

  الفرع الاول: تعریف المسؤولیة المھنیة للطبیب النفسي و أركانھا -
 الفرع الثاني: الطبیعة القانونیة لسؤولیھ الطبیب النفسي  المدنیة المھنیة. -
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  یب النفسي وأركانھاتعریف المسؤولیة المھنیة للطب: الاول الفرع
Definition of the professional responsibility of a psychiatrist and its 
pillars 
لتحدید تعریف المسؤولیة المھنیة و بیان اركانھا لابد من تقسیم المبحث الى 

  محورین و وفقا للاتي
  المحور الاول: تعریف المسؤولیة المھنیة للطبیب النفسي -
 اركان المسؤولیة المھنیة للطبیب النفسي المحور الثاني: -

  المحور الأول: تعریف المسؤولیة المدنیة المھنیة للطبیب النفسي
یمكننا تعریف المسؤولیة المھنیة بأنھا جزاء للإخلال الطبیب النفسي بواجباتھ 
المھنیة، أي أنھا نتیجة للأخطاء التي یأتیھا نتیجة اخلالھ مسببة الضرر للمریض 

الفا فیھا التزاماتھ القانونیة أو اخلاقیات المھنة سواء عمدا أو بإھمال،  و النفسي مخ
بعبارة اخرى ان تلك الاخطاء المھنیة ھي التي سببت الضرر ونشأت عنھ مباشرة 
مما ترتب قیام المسؤولیة المھنیة. لذا تعد المسؤولیة المھنیة  للطبیب النفسي من 

قوق التي یتعاملد بھا الأشخاص في الوقت المواضیع المھمة لارتباطھا بمعظم الح
الحالي إن لم تكن أغلبھا. ولكل شخص الحق في حمایة حقوقھ التي یتمتع بھا أیا 

  كان مصدرھا. 
و مع الجدیر بالذكر ان المشرع العراقي لم یتطرق لتعریف المسؤولیة المھنیة في 

  القانون المدني فضلا لعدم تنظیمھا اساسا.
  ان المسؤولیة المدنیة المھنیة للطبیب النفسيالمحور الثاني: ارك

ترتكز المسؤولیة المھنیة للطبیب النفسي على ذات الاركان في المسؤولیة المدنیة 
الا وھي الخطأ المھني و الضرر و العلاقة السببیة ما بین الخطأ المھني و الضرر 

  وھذا ما سنتطرق الیھ تباعا. 
  اولا: ركن الخطأ المھني

إلا أثناء ممارسة مھنتھ، *قوم الخطأ المھني للطبیب النفسي مبدئیا لا یمكن أن ی
والمتعارف علیھا. لم  *وھو ینجم عن الاخلال بأصولھا وقواعدھا الموضوعیة

یتناول المشرع العراقي  تعریف ھذا الخطأ حیث ترك ھذه المسألة للفقھ، حتى 
لضمان حمایة  یتفادى حصر المسؤولیة في نطاق معین وفي حدود عبارات معینة

أكثر للمضرور(المریض النفسي) جراء كثرة اخطاء الاطباء. وفي ھذا الخصوص 
اختلفت الآراء الفقھیة بشأن تحدید المقصود بالخطأ المھني حیث عرفھ البعض: " 

التي تفرضھا مھنة من المھن. فھو من  *ھو الخروج عن واجبات الحیطة والحذر
وم على عنصرین اساسین ھما: مخالفة ھذا الجانب أكثر دقة وخصوصیة اذ یق

واجب الحیطة والحذر التي تفرضھا الأصول الفنیة، والجھل بالقواعد المھنیة أو 
  ٥٣سوء التقدیر للأمور الواجب علیھ العلم بھا وحسن تقدیرھا 
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كما عرفھ البعض على أنھ " الخطأ المھني ینشا حین یكون ھناك اخلال بعقد یربط 
قانونا على المھني"، وھناك *ماتھ أو بالالتزام المفروض بین المھني ومستھلك خد

من یرى أنھ یأتي في تكوینھ الإخلال بالتزام ببذل عنایة مطلوبة أو تحقیق النتیجة 
   ٥٤المرجوة أثناء مزاولتھ المھنیة

ویرى بعض الفقھ بأنھ " الخطأ الذي یتعلق بمھنة الشخص أثناء مزاولتھ إیاھا وھو 
ذي لا شان لھ بأصول الفن ذاتھ ویرى ایضا انھ كل انحراف غیر الخطأ العادي ال

  ٥٥في سلوك الفن المألوف خطا مھنیا" 
ومن خلال التعاریف المذكورة اعلاه یمكننا القول لا بد أن یستوفي الخطأ المھني 
ركنین أساسیین وھما: أولا الركن المادي: ویتمثل في التعدي أو الانحراف في 

تعریفھ بأنھ: "خروج الطبیب النفسي عن الاصول  المجال المھني، حیث یمكن
العلمیة والتي ھي تلك المبادئ والقواعد الثابتة المتعارف علیھا نظریا وعلمیا في 
التزاماتھ القانونیة و ما تفرضھ علیھ اخلاقیات المھنة، "، وتجدر الإشارة إلى أن 

لصورة الأولى: ھذا التعدي أو الانحراف من قبل الطبیب النفسي یتخذ صورتین: ا
التعدي او الانحراف السلبي، اذا تصرف المھني تصرفا یخالف مبدأ الاستقامة أو 
اذا ترك ما وجب فعلھ فیكون بذلك قد اتى بفعل سلبي یتمثل في الامتناع. الصورة 
الثانیة: التعدي أو الانحراف الایجابي، ویكون ذلك في حالة إذا ما الى بفعل وجب 

  تركھ.
لمعنوي: وھو الإدراك أو التمییز، حیث یعتبر فعل الطبیب النفسي ثانیا الركن ا

خطأ مھنیا عندما یكون الطبیب مدركا بأنھ قد اخل بالواجب التي فرضتھ علیھ 
مھنتھ كون انھ یفترض على الطبیب ان یكون حائزا على معارف كافیة ضمن 

  اختصاصھ.
  -اما بالنسبة لشروط الخطأ المھني فیمكن ایجازھا بالاتي:

ان یكون مرتكب الخطأ المھني طبیبا نفسیا :بمعنى ارتباط صفة الخطأ المھني  -١
بصفة جوھریة بالشخص المخطئ كونھ مھنیا و بطبیعة الحال یكون عالما 

 بالتزاماتھ القانونیة و اخلاقیات لمھنة .
ارتكاب الطبیب النفسي للخطأ اثناء مزاولتھ المھنة: بمعنى لو ارتكب المھني  -٢

لنفسي )) الخطأ اتجاه المریض خارج نطاق العمل كما لو دھسھ ((الطبیب ا
عن طریق الخطأ بالسیارة فالخطأ ھنا عادي و لا یرتبط بالمھنة و ان كان 

 المخطئ ھو الطبیب النفسي ((المھني)).
ان یكون الخطأ المھني محققا و ثابتا: یعتبر الشرط  ھذا من أھم الشروط القیام  -٣

یكون خطأ المھني محققا وثابتا ومتمیزا، بغض النظر وتوافر الخطأ المھني أن 
-الخطأ المنسوب للمھني ((الطبیب-عن طبیعتھ ودرجتھ وعلیھ یجب أن یكون

النفسي)) ثابتا لا یتغیر في جمیع الأحوال، واضحا بصورة قاطعة لا احتمال 
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وإذ یجب على القاضي أن یتأكد من وجود الخطأ وأن یكون ثابتا ثبوتا  *فیھا
، ولھ الاستعانة بكل ما من شأنھا یضفي وجھ التحقیق والقطع على ثبوتھ كافیا

 وتحققھ وتمیزه وتأكده.
وقد عرف النظام السعودي الخطأ الطبي في المادة السابعة والعشرون من نظام 

) وتاریخ  ٥٩مزاولة المھن الصحیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
م بأنھ ((كل ٢٠١٩ھـ/ ١٤٤٠ ٣الثالث واللائحة التنفیذیة الاصدار ٤/١١/١٤٢٦

من الممارس الصحي، وترتب علیھ ضرر للمریض *خطأ مھني صحي صدر 
الصحیة الشرعیة المنصوص علیھا في *یلتزم من ارتكبھ بالتعویض. وتحدد الھیئة 

  الخطأ المھني الصحي ما یأتي:*ھذا النظام مقدار ھذا التعویض))، ویعد من قبیل 
  ، أو نقص المتابعة.في العلاج*. الخطأ ١
  بأمور فنیھ یفترض فیمن كان في مثل تخصصھ الإلمام بھا*. الجھل ٢
وغیر المسبوقة على الإنسان بالمخالفة *العملیات الجراحیة التجریبیة *إجراء  ٣

  للقواعد المنظمة لذلك.
  غیر المعتمدة، على المریض. *التجارب، أو البحوث العلمیة *. إجراء٤
  مریض على سبیل الاختبار.. إعطاء دواء لل٥
علم كاف بطریقة استعمالھا، أو دون اتخاذ *.استخدام آلات أو أجھزة طبیة دون٦

  ھذا الاستعمال. *الاحتیاطات الكفیلة بمنع حدوث ضرر من جراء
  . التقصیر في الرقابة، والإشراف.٧
  . عدم استشارة من تستدعي حالة المریض الاستعانة بھ.٨

 یتضمن تحدید، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولیة.ویقع باطلاً كل شرط 
  :الركن الثاني : ركن الضرر

ناتجة عن فعل طبي مست الأذى جسم  *یعرف الضرر الطبي بأنھ (( حالة 
  .٥٦الشخص وقد یستتبع ذلك نقص في حال الشخص أو في عواطفھ ومعنویاتھ ))

یكون ھذا الضرر ویتحقق الضرر الطبي في إصابة المریض النفسي بضرر وقد 
مادیاً یمس مصلحة مادیة أو یكون ضرراً أدبیاً ( معنویاً) یلحق الأذى بالمضرور 

  ٥٧في شعور أو عاطفتھ أو شرفھ 
اما بالنسبة لشروط الضرر الطبیھنالك مجموعة من الشروط الخاصة التي یجب 
توفرھا في الضرر الطبي لكي یتمكن المریض النفسي من مطالبة الطبیب النفسي 

  المتسبب بالضرر والتعویض، وھي:
أن یكون الضرر الطبي شخصیاً: أي أن یصیب المریض النفسي المطالب   -١

بالتعویض سواء كان طبیعیاً أو معنویاً مع الحق لأولاده وورثتھ ومن یعیلھم 
الوحید، *المطالبة بالتعویض من الطبیب النفسي  الذي تسبب في فقدان معیلھم 

تعویض من لھ علاقة *بیب النفسي مسؤولاً عن ومن الجائز أن یكون الط
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تجاریة بالمریض كدائنھ، ویحق أیضاً لم ارتد علیھ ضرر الطبیب مطالبتھ 
 .٥٨بالتعویض

وقوعھ فعلاً أو سیقع في وقت *أن یكون الضرر الطبي محققاً: أي محقق   -٢
الطبي اتجاه *مستقبلي ولا یشمل الحال منھ بل یشمل المستقبل، كخطأ 

ي یصاب بعاھة دائمة تمنعھ عن تحصیل كسب مادي لھ المریض الذ
ولعائلتھ، فعاھتھ ھنا موجودة، ولكن الخسارة بسببھا تعتبر مستقبلیة، ولكنھا *

 ٥٩محققھ .
نتیجة مباشرة عن خطأ الطبیب  *أن یكون الضرر الطبي مباشراً: أي یكون -٣

عن ھذا الضرر  *النفسي المعالج ، ویحق للمریض المطالبة بالتعویض
 مباشر.ال

مشروعة أو حق مكتسب للمریض *أن یتسبب الضرر الطبي بإصابة مصلحة  -٤
النفسي: أي أن یقع ھذا الضرر على مصلحة مشروعة للمریض أو حق من 

عدم  *حقوقھ المكتسبة قانوناً ولكنھ لا یرتقي إلى الحق الثابت مع ضرورة
الإنسان مخالفتھ للنظام العام والآداب، ومثال ذلك خطا الطبیب على جسم 

 .٦٠ویؤدي ذلك إلى وفاة المریض
تدخل الطبیب النفسي الجدید: *الوضع الصحي السابق للمریض النفسي قبل  -٥

أحیاناً یكون المریض النفسي الذي یذھب للعلاج إلى طبیب نفسي معین قد 
على *أصیب بمرض سابق قبل تدخل الطبیب الجدید، فیصبح لزاماً التعرف 

الطبیب اللاحق من أجل تقدیر قیمة التعویض نسبة الضرر الناتج عن عمل 
المستحق، حیث یقوم الخبیر القانوني بالعمل على تقدیر نسبة الضرر الحقیقي 

على أن یتم إنقاص مقدار الضرر السابق الذي كان قد  *بشكل موضوعي
 ٦١أصاب المریض

المریض مرضا نفسیا من *تفویت الفرصة: وھو حالة حرمان الشخص   -٦
حرمان المریض *محتمل أن تعود علیھ بالكسب ومثال ذلك فرصة كان من ال

خاطئ ادى الى  *من الحیاة نتیجة خطأ الطبیب الجراح إثر عملیة وصف دواء
  ٦٢وفاتھ او تعامل سيء ادى الى انتحاره .

المجالات الطبیة إلى استحداث صورة *وقد أدى تطور القضاء في فرنسا في 
ا ضیاع فرصة المریض للشفاء، أو جدیدة من صور الضرر الطبي وتطلق علیھ

كانت المحاكم في فرنسا في *بقائھ على قید الحیاة وسبب ذلك خطأ الطبیب، وقد 
وبین الضرر  *البدایة لا تعوض عن قوات الفرصة بحیث كانت تسوى بینھا

الفقھ  *الاحتمالي، ولكنھا عدلت عن ذلك وقررت بوجوب التعویض، حیث ذھب
 *الطبیب على ممارستھ العمل الطبي الخاطئ ووجوبالفرنسي إلى وجوب مسائلة 

  التعویض عن الخطأ المحقق الفرصة الشفاء وتفویت الفرصة.
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  والضرر*الركن الثالث: العلاقة السببیة بین الخطأ المھني 
لا یكفي لقیام المسؤولیة المھنیة  *إن توافر ركني الخطأ المھني والضرر وحدھما

  ود علاقة مباشرة ما بین الخطأ والضرر.للطبیب النفسي، إذ لا بد من وج
الذي أصاب المضرور كان بسبب  *طبیعیة للخطأ المھني، فھي تعني أن الضرر

  خطأ المھني أثناء مزاولتھ المستھ
تثیر العلاقة السببیة الكثیر من الجدل في نطاق المسؤولیة  بوجھ عام نظرا لدقتھا 

قة وأشد غموضا في إطار وصعوبة الكشف عنھا. وھذه العلاقة تبدو أكثر د
المسؤولیة المھنیة، فالضرر الذي یحدثھ الطبیب ألنفسي قد یقع نتیجة لأسباب 
متعددة أو لأسباب الأقدار ولیس لسبب واحد كما أن السبب الواحد قد ینضي إلى 
أضرار متسلسلة، فأي الأسباب یأخذ بھا؟ وھل بعد المربي مسؤولا عن ھذه 

  الأضرار بصفة كاملة ؟
واعد العامة وللإجابة على ھذه التساؤلات تتطرق إلى أھم النظریات التي قیلت بالق

  في العلاقة السببیة بالاستعانة.
نظریة تعادل الأسباب: تبنى ھذه النظریة الفقیھ الألماني " فون بیري" حیث  -١

یرى أن السبب ھو مجموع القوى التي ساھمت في إحداث الظاھرة، ویتلخص 
ب ساھم في إحداث الضرر مھما كان قدر مساھمتھ مضمونھا في أن كل سب

فیھ فإنھ یعد من الأسباب التي أدت إلى حدوثھ، بل على الأكثر من ذلك فإنھا 
تقف جمیعا في كفة واحدة وتصبح متكافئة في إحداث الضرر، غیر أنھ یشترط 

. ولقد ٦٣في كل منھما أن یكون مستقلا عن سواه ولا یعد نتیجة حتمیة لغیره 
ھذه النظریة لعدة انتقادات كونھا لا تفرق بین الأسباب العارضة تعرضت 

والأسباب المنتجة أو الفعالة، وأنھا تسوي بین مناسبة حصول النتیجة والسبب 
 المؤدي إلیھا لذلك ظھرت نظریات أخرى .

نظریة السبب المنتج ومفاد ھذه النظریة التي یأخذ بھا الفقیھ " فون كریس"   -٢
الأسباب التي أدت الى وقوع الضرر، وإنما تراعي السبب أنھا لا تأخذ بكل 

الذي أدى إلى حدوثھ وھذا السبب ھو السبب الفعال الذي كان لھ دور أساسي 
في إحداث الضرر، ونرى تطبیق ھذه النظریة في كل التشریعات حیث برون 
تطبیق العلاقة السببیة في حالة تعدد الأسباب بین الخطأ الفعال والضرر 

 ٦٤من طرف الطبیب النفسي تجاه المریض النفسي الحاصل
علیھ اذا قام المریض النفسي باثبات الاركان الثلاث السابقة نرى انھ لزم على 
الطبیب النفسي التعویض فاذا كانت طبیعة التزام الطبیب النفسي بذل عنایة على 

 - نتیجة- ان كان تحقیق - المریض اثبات ركن الخطأ المھني وما ترتب علیھ اما 
-اثبات ذلك ایضا و ما ترتب علیھ من ضرر و اثبات الرابطة  -فعلى المریض

  السببیة .
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حال كانت -بإثباتھ اتخاذ الحیطة و الحذر في -و للطبیب النفسي دفع المسؤولیة
تحقیق  - ان كان التزامھ-طبیعة التزامھ بذل عنایة و اثبات وجود السبب الاجنبي 

  نتیجة.
ھذه - المریض النفسي ففي-عدم التزام-ترتب الضرر نتیجةوقد یثار السؤال ماذا لو 

  لا یسال الطبیب النفسي الا ان كان مشاركا بخطاه المھني.- الحالة
  اثار المسؤولیة المدنیة المھنیة للطبیب النفسي: المطلب الثاني

The implications of the professional civil liability of the psychiatrist 
وجد الخطأ المھني و الضرر والعلاقة السببیة ینتج عن ذلك وجود اذا         

المسؤولیة المدنیة المھنیة للطبیب النفسي مما یؤدي بدوره الى حق المریض 
النفسي المطالبة بالتعویض فضلا عن ذلك یقع على عاتق الجھة المسؤولة عن 

أدیبیة على الطبیب الطبیب النفسي ((المؤسسة او نقابة الاطباء)) ایقاع العقوبة الت
  النفسي وھذا  ما سوف نفصلھ تباعا و كالاتي:

  تأدیب الطبیب النفسي. -الفرع الاول : -
  المطالبة بالتعویض. - الفرع الثاني: -

 Disciplining the psychiatristتأدیب الطبیب النفسي: الفرع الاول
وزارة الصحة  قبل*من  *المتبعة*التأدیبیة -سنتناول في ھذا الفرع الوسیلة        

أخطاء طبیة اتجاه - النفسي الذي یثبت قیامھ بارتكاب -ونقابة الأطباء تجاه الطبیب 
-المرضى النفسیین ویتم ھذا العمل من خلال لجال طبیة متخصصة وحسب 

الأصول المھنیة المطبقة وبعد أن یتم دراسة الشكوى المقدمة ضد الطیب النفسي  
جزائیة ومسؤولیة  -لطبیب یكون أمام مسؤولیةالخطأ الطبي فإن ا -وفي حال ثبوت

  بحثنا ھنا.- مدنیة وایضاً تأدیبیة وھي محل 
 - العراقي القانونین–وعلى ارض الواقع ھناك عدة عقوبات تأدیبیة على نطاق 
في  - بسلوك الطبیب-والسعودي ، المسؤولیة التأدیبیة للطبیب ترتبط بشكل عام 

ك ادرجتھ الوقائع وكذلك القوانین المنظمة لمھنة ادائھ لواجباتھ المھنیة، وھذا السلو
الطب والزمت الاطباء التقید بھا. لقد نصت الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من 

المعدل بقولھا (( تطبق  ١٩٤٠لسنة  ٤٢قانون ممارسة الطب في العراق رقم 
- بالاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة فیما یخص جلب الطبی

الانضباطیة أو المجلس الصحي وكذلك عند استقدام -والمتھم امام اللجنة الطبیة
ھذا النص تطوراً في التشریع العراقي إذ أشار إلى تطبیق = =الشھود)) ویعد

  أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة على أصحاب المھن الطبیة .
خصص  -الذي ١٩٨٤لسنة  ٨١صدر قانون نقابة الأطباء رقم  ١٩٨٤في عام 

الفصل الخامس منھ للأحكام الانضباطیة إذ نصت المادة الخامسة والعشرون منھ 
والمنع من ممارسة - عقوبات انضباطیة منھا ( التنبیھ والانذار والغرامة- على 
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المادة السادسة والعشرون من القانون نفسھ ( إذا -المھنة بشكل مؤقت ) وقررت
سوب إلى العضو یشكل جریمة فعلیھا أن تحیل وجدت لجنة الانضباط أن الفعل المن

مع اوراق القضیة ولا یمنع الحكم بالبراءة بعد ذلك  - القضیة إلى المحكمة المختصة
وفق احكام ھذا القانون  بعد تلقي النقابة -اتخاذ الاجراءات الانضباطیة ضده -من

بة الشكوى التي یقدمھا المریض المتضرر أو من ینوب عنھ على أن تكون مكتو
نسخة - بأرسال-بشكل واضح ومكتوب فیھا ما حصل بشكل مفصل علیھ تقوم النقابة

الشكوى تقوم -- للنقابة صحة-- من الشكوى إلى الطبیب وعلیھ الرد علیھا، وإذا تبین
فیھا لجنة الانضباط المكونة من - منھا إلى اللجنة الفرعیة التي یوجد-نسخة- بإرسال-

  قوبة على الطبیب المقدمة بحقھ الشكوى ..رئیس وعضوین التي بدورھا تقرر الع
- یخضع للأحكام- عاماً فإنھ-النفسي  المشكو منھ یعمل موظفاً-- أما إذا كان الطبیب

الواردة في قانون الخدمة المدنیة الذي یحدد الاجراءات والجزاءات التأدیبیة التي 
  . تفرض على الطبیب من خلال اللجان التحقیقیة التي تشكلھا وزارة الصحة،

-الصحیة الصادر-اما في السعودیة فقد نظم العقوبات التأدیبیة نظام مزاولة المھن
التنفیذیة الاصدار - واللائحة ٤/١١/١٤٢٦) وتاریخ  ٥٩بالمرسوم الملكي رقم (م/

التأدیبیة بــ (المادة -الثالث بعنوان المسؤولیة-م في الفرع٢٠١٩ھـ/ ١٤٤٠الثالث
  انیة و الثلاثون).المادة الث –الحادیة و الثلاثون 

 Claim compensationالمطالبة بالتعویض: الفرع الثاني
إن التعویض عن المسؤولیة المھنیة الطبیة بشكل عام و مسؤولیة الطبیب النفسي یت

المھنیة بشكل خاص لازال یخضع للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة ولم 
اس الاخلاقي المسؤولیة یخصھا المشرع العراقي بتنظیم قانوني مستقل فالأس

  الطبیب عن اخطائھ المھنیة یتجھ نحو نتائج الفعل ولیس نحو قصد الفاعل ونیتھ
القضاء ھو الوسیلة التي من خلالھا یستطیع المریض النفسي المتضرر الحصول 

أو من خلال الادعاء *على التعویض من خلال إقامة الدعوى كأي دعوى مدنیة 
 *إذ تخضع٦٥لتي یشكل فیھا الخطأ الطبي جریمة بالحق المدني في الحالات ا

دعوى المسؤولیة المدنیة المھنیة للطبیب للأحكام العامة في المسؤولیة المدنیة 
(المریض النفسي ) وھو الشخص الذي أصابھ الضرر نتیجة  *ویكون اطرافھا

ي العمل الطبي الخاطئ فیثبت لھ الحق بدایة، سواء كان الضرر مادیاً أو معنویاً وف
، فإذا كان الضرر ٦٦إلى خلفھ *حالة وفاتھ ینتقل الحق في المطالبة بالتعویض 

كل بحسب  *الذي لحق بالمریض مادیاً انتقل الحق بالتعویض عنھ إلى ورثتھ
نصیبھ . وبعكسھ إذا كان الضرر معنویاً فلا ینتقل إلا إذا تحددت قیمتھ بمقتضى 

  ٦٧اتفاق أو حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعیة 
أما الطرف الثاني في الدعوى فھو المدعى علیھ وھو الشخص المسؤول عن الفعل 

أو مسؤولاً عن  *الضار أو نائبھ أو خلفھ سواء كان مسؤولاً عن فعلھ الشخصي
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فعل غیره أو مسؤولاً عن الشيء الذي في حراستھ علیھ ، فأن الطبیب ھو 
  ٦٨المباشر عن أحداث الضرر الذي لحق بالمریض  *المسؤول

المدنیة للطبیب ضمن  *اما بالنسبة للنظام السعودي فقد نظم  احكام المسؤولیة
 *الفصل الثالث تحت عنوان المسؤولیة المھنیة في الفرع الاول((المسؤولیة

  المدنیة))في المادتین السادسة و العشرون و السابعة و العشرون.
مھنیة للطبیب النفسي ونأمل من المشرع العراقي تنظیم احكام المسؤولیة المدنیة ال

كون  *بشكل خاص و الاطباء بشكل عام بنصوص قانونیة لأنھ  لا جدوى من
المسؤولیة ذات طبیعة عقدیة او تقصیریة فالمھم انھا مسؤولیة مدنیة مھنیة  قائمة 

  اساس الخطأ المھني .*على 
  Conclusionالخاتمة/ 

لطبیب النفسي)) توصلنا الى بعد الانتھاء من بحثنا الموسوم ((المسؤولیة المدنیة ل
  جملة من النتائج و التوصیات وكالاتي:

  النتائج -اولا:
الخطأ كركن من اركان المسؤولیة المدنیة ھو شرط لقیامھا و الخطأ المھني  -١

 ھو اساس نھوض المسؤولیة المھنیة للطبیب النفسي.
ذات  طبیعة التزام الطبیب النفسي لیست دائما بذل عنایة فقد تكون في احیان -٢

 تحقیق نتیجة لأنھا صادرة من شخص مھني ذو اختصاص.
لم ینظم المشرع العراقي المسؤولیة المدنیة المھنیة للأطباء بشكل عام و  -٣

 للأطباء النفسیین بشكل خاص.
لا تنھض مسؤولیة الطبیب النفسي مالم یتضرر المریض النفسي من الخطأ  -٤

 المھني.
  التوصیات  - ثانیا:
 التزامات الطبیب النفسي اتجاه المریض النفسي.وضع تشریع خاص ینظم  -١
وضع تشریع خاص ینظم المسؤولیة المدنیة المھنیة للأطباء متناولا فیھا  -٢

 مسؤولیة الطبیب النفسي المدنیة المھنیة لخلق التوازن ما بین الطرفین 
نشر الوعي القانوني في مجال الطب النفسي لان المرضى  یعتبرون  من  -٣

 الضعیفة في ذات الوقت. الشرائح المھمة و
  الھوامش

  )٣العراقي النافذ المادة( ١٩٨٤) لسنة ٨١ینظر قانون نقابة الاطباء رقم (١ .١
،مكتبة الانجلو المصریة ١٥ا.د احمد عكاشة و ا.د طارق عكاشة ، الطب النفسي المعاصر، ط١ .٢

  .٧٥٤،ص٢٠١٠،مصر،
  .٨٢٧ا.د احمد عكاشة ، مصدر سابق  ، ص١ .٣
ي في المادة الاولى من نظام الرعایة الصحیة النفسیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ عرف الاخصائي النفس١) .٤

 ٢٠٢١ - ھـ١٤٤٢ھـ اللائحة التنفیذیة الاصدار الثالث ١٤٣٥/ ٩/ ٢٠بتاریخ  ٥٦
،اولاد الشیخ للتراث،الجیزة  ١حمدي عبداالله عبدالعظیم، مھام الاخصائي النفسي في مجال الارشاد الطلابي،ط (١) .٥

  ١١مصر، ص، 
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لعریبي فضیلة، دور الاخصائي النفساني الاكلینـیكــي في مصلحة الاستعجالات دراسة میدانیة بمستشفى   (١) .٦
الامومة و الطفولة لالة خیرة،  رسالة ماجستیر، شعبة علم النفس، قسم العلوم الاجتماعیة، كلیة العلوم الانسانیة 

 .١٥،ص٢٠١٩و الاجتماعیة، جامعة عبدالحمید بن بادیس ، 
 ٩/ ٢٠بتاریخ  ٥٦المادة الاولى من نظام الرعایة الصحیة النفسیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (١) .٧

 ٢٠٢١ -  ھـ١٤٤٢ھـ اللائحة التنفیذیة الاصدار الثالث ١٤٣٥/
 ٩/ ٢٠بتاریخ  ٥٦المادة الاولى من نظام الرعایة الصحیة النفسیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (١) .٨

  ٢٠٢١ -  ھـ١٤٤٢ھـ اللائحة التنفیذیة الاصدار الثالث ١٤٣٥/
 د. سمیر رضوان ، العلاج النفسي، ورقة بحثیة منشورة على موقع الارشیف العربي. (١) .٩
ھـ بلائحتھ ١٤٣٥/ ٩/ ٢٠بتاریخ  ٥٦نظام الرعایة الصحیة النفسیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ (١) .١٠

  ٢٠٢١ -  ھـ١٤٤٢التنفیذیة الاصدار الثالث 
  ١٣ایلي كلاس ، الخطأ الطبي ،ص)(١ .١١
١ .١٢)( George D. POZGAR, Legal Aspects of Healthcare administration, Eighth 

Edition, ٢٠٠٢, p. ١٥٥.  
محمود موسى عیسى ، مسؤولیة الطبیب الفردیة المدنیة عن اعمالھ المھنیة، رسالة ماجستیر ،جامعة  )(١ .١٣

 ٤٨،ص٢٠٠٦بیروت،
دى المسؤولیة المدنیة عن الاخلال بالالتزام بالسر المھني او الوظیفي، الاسكندریة ،دار الفكر عادل حبیب، م )(١ .١٤

  ومابعدھا ٢٥،ص٢٠٠٣الجامعي ،
على(المحافظة على سریة المعلومات الخاصة بھ وعدم البوح بھا أو إفشائھا إلا بناءاً على  ١٣نصت الفقرة  )(١ .١٥

للرعایة الصحیة النفسیة، أو من جھات القضاء أو التحقیق مع بیان  -أو المحلى  -طلب من مجلس المراقبة العام 
الغرض من الحصول على ھذه المعلومات أو للأغراض العلاجیة أو وجود الخطورة الحتمیة على 

 الآخرین) على أو  نفسھ
وم الاجتماعیة اخلاص لطیف محمد ، الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب المدنیة ، مجلة لارك للفلسفة و العل )(١ .١٦

 .١١٧٥، ص ٢٠٢١) السنة ٣٤) العدد(٤المجلد (
  .١١٧٥اخلاص لطیف محمد ،مصدر سابق، ص) (١ .١٧
  .٢٦٩، ص  ١٩٩٦،  ٨ط ٢محمد سوار النظریة العامة للالتزام، مطبعة جامعة دمشق، ج  ١ .١٨
 ٩٠٠عبد الرزاق السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق ،ص   ١ .١٩
ذھب إلى أن التزام الطبیب بالإعلام وإن كانت لھ الطبیعة قبل التعاقدیة  Boyerالفقیھ الفرنسي نشیر إلى أن  ١ .٢٠

إلا أن ذلك لا ینال من حقیقة الأمر، إذ یظل ھذا الالتزام التزاما متولدا عن العقد الطبي الأصلي. التفاصیل أكثر 
ل التعاقد دار النھضة العربیة، القاھرة ، حول ھذا الرأي انظر: خالد جمال أحمد حسان الالتزام بالإعلام قب

  و ما بعدھا. ٣٩٣م، ص ١٩٩٦
ذھب إلى أن التزام الطبیب بالإعلام وإن كانت لھ الطبیعة قبل التعاقدیة  Boyerنشیر إلى أن الفقیھ الفرنسي  ١ .٢١

صلي. التفاصیل أكثر إلا أن ذلك لا ینال من حقیقة الأمر، إذ یظل ھذا الالتزام التزاما متولدا عن العقد الطبي الأ
حول ھذا الرأي انظر: خالد جمال أحمد حسان الالتزام بالإعلام قبل التعاقد دار النھضة العربیة، القاھرة ، 

  و ما بعدھا ٣٩٣م، ص ١٩٩٦
م، ص ٢٠٠٩مأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دار المطبوعات الجامعیة  ١ .٢٢

١٢٩.  
القیصر، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الخطأ الطبي في نقل و زراعة الاعضاء البشریة  ینظر حسین جلیل ١ .٢٣

  ٤٠(دراسة مقارنة) ، دار الكتاب ،بغداد ، العراق ، ص
أما في القانون الإنكلیزي فقد توفرت حلول ومعالجات یمكن للمتعھد لھ أن یأخذ بھا إذا ما عجز المتعھد عن  ١ .٢٤

لك المعالجات ھو ما اختطت قواعد العدالة من نھج خاص بالأمانة الحكمیة (الضمنیة) الوفاء بتعھده، ولعل أھم ت
حین وظفت من وقت لآخر حسن النیة بین الأطراف لتقول بنشوء علاقة ائتمانیة بینھما بحیث یمكن على أساسھا 

عقدیة للمسؤولیة الطبیعة ال-انتفاع الشخص بعقد لم یشترك فیھ) نقلا عن  ابراھیم علي حمادي الحلبوسي ، 
  ٨٨-٧٨، ص٢٠٠٥الطبیة، مكتبة الحلبي الحقوقیة ،

) ٢) (١) العدد (١٥ینظر جاسم العبودي، المداخلات في إحداث الضرر تقصیرا مجلة العلوم القانونیة المجلد ( ١ .٢٥
  . ٤٣و حسین جلیل القیصر ، مصدر سابق ص  ٢٧٩ص  ٢٠٠٠لسنة 

  ٨٤٧ون المدني مرجع سابق ، ص عبد الرزاق السنھوري الوسیط في شرح القان ١ .٢٦
  ٢٣٠ - ٢٢٩أنظر أحمد سعد مسئولیة المستشفى الخاص عن أخطاء الطبیب ومساعدیھ، مرجع سابق ، ص ١ .٢٧
  ١٩احمد الحیاري ،المسؤولیة المدنیة للطبیب ، المرجع السابق ،ص ١ .٢٨
  ١٩وفاء ابو جمیل ،الخطأ الطبي ، مرجع سابق، ص ١ .٢٩
عمان، المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسي ، مجلة لرافدین للحقوق. مج. د. ندى سالم حمدون و د. ضحى الن ١ .٣٠

 ١٤)،  ،ص٢٠١٣( ٥٧، ع. ١٨
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مفیدة خلیل الصوي، أثر الارادة المنفردة في إنشاء العقد والالتزام مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع  ١ .٣١
  .٢٩-٢٦م، ص ٢٠١٥

عن الاخطاء الطبیة في مجال التولید . رسالة دكتوراه في  د. طھ عثمان أبو بكر المغربي المسؤولیة الجنائیة ١ .٣٢
  ١٣٧الحقوق جامعة منصورة، دار الفكر والقانون.ص

 دراسة فقھیة قضائیة مقارنة إربد. الأردن، عالم الكتب الحدیث. -د طلال العجاج  ، المسؤولیة المدنیة للطبیب  ١ .٣٣
  ١٤٦،ص  ٢٠١١

ي المدین، تخصص مسؤولیة مھنیة، مذكرة لنیل شھادة ماجیستیر ، بختاوي سعاد، ، المسؤولیة المدنیة للمھن ١ .٣٤
  ٦٤) ، ص٢٠١٢-٢٠١١كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، (

عبد السلام  التوتنجي ، المسؤولیة المدنیة للطبیب في القانون السوري والمصري والفرنسي، لا یوجد دار  ١ .٣٥
 ٢٩٢، ص ١٩٦٦نشر ،القاھرة 

 ٢٠٠٥أحمد الحیاري،  المسؤولیة المدنیة للطبیب، دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ١ .٣٦
  ١٢٧،ص

  ١٧٦ص ١٩٩٦، لا یوجد دار نشر  ، السعودیة،١قیس الصغیر، المسؤولیة المھنیة الطبیة في السعودیة،ط ١ .٣٧
الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، أحمد الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنة، دار  ١ .٣٨

 ١٣٤،ص٢٠٠٥.
، دار الایمان للنشر، ١بسام المحتسب باالله، المسؤولیة الطبیة المدنیة و الجزائیة بین النظریة و التطبیق ،ط ١ .٣٩

  و ما بعدھا ٢٨٣،ص ١٩٨٤دمشق 
  ١٣١أحمد الحیاري، مصدر سابق،ص ١ .٤٠
 ١٣١أحمد الحیاري، مصدر سابق نفسھ،ص ١ .٤١
 ١٩٨٩المسؤولیة الجزائیة للأطباء و الصیادلة ، مصر، دار المطبوعات الجامعیة، منیر ریاض حنا،  ١ .٤٢

  ١٤٤،ص
  ٥٧بختاوي سعاد ، مصدر سابق،ص ١ .٤٣
  ١٩٨٤لسنة  ٨١ینظر الفقرة الاولى من المادة التاسعة و العشرون من قانون الاطباء رقم  ١ .٤٤
(الوجیز في نظریة الالتزام في القانون د. عبدالمجید الحكیم و د.عبدالباقي الحكیم و د محمد طھ البشیر   ١ .٤٥

  ٢٢٤،ص١٩٨٠المدني) ،العاتك لصناعة الكتاب ،القاھرة ،
  ١٥٠د. احمد الحیاري ،مصدر سابق،ص ١ .٤٦
  .١٧١،ص١٩٩٩محمد حسین منصور ،المسؤولیة الطبیة ،دار الجامعة الجدید ،الاسكندریة ، ١ .٤٧

  قائمة المصادر و المراجع
   القران الكریم -اولا:
  لكتب القانونیة باللغة العربیةا -ثانیا:
i. مكتبة الانجلو المصریة ١٥احمد عكاشة و ا.د طارق عكاشة ، الطب النفسي المعاصر، ط،

 ٢٠١٠،مصر،
ii.  عبدالمجید الحكیم و د.عبدالباقي الحكیم و د محمد طھ البشیر  (الوجیز في نظریة الالتزام في .

 القانون المدني) ،العاتك لصناعة الكتاب ،القاھرة
iii. د الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، أحم

.٢٠٠٥                                 
iv. دار ١بسام المحتسب باالله، المسؤولیة الطبیة المدنیة و الجزائیة بین النظریة و التطبیق ،ط ،

 ١٩٨٤الایمان للنشر، دمشق 
v. العدد ١٥ت في إحداث الضرر تقصیرا مجلة العلوم القانونیة المجلد (جاسم العبودي، المداخلا (

 ٢٠٠٠لسنة ) ٢) (١(
vi.  حسین جلیل القیصر، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن الخطأ الطبي في نقل و زراعة الاعضاء

 البشریة (دراسة مقارنة) ، دار الكتاب ،بغداد ، العراق
vii. اولاد الشیخ  ١فسي في مجال الارشاد الطلابي،طحمدي عبداالله عبدالعظیم، مھام الاخصائي الن،

 للتراث،الجیزة ، مصر
viii.  ، م١٩٩٦خالد جمال أحمد حسان الالتزام بالإعلام قبل التعاقد دار النھضة العربیة، القاھرة 
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ix.  دراسة فقھیة قضائیة مقارنة إربد. الأردن، عالم  -طلال العجاج  ، المسؤولیة المدنیة للطبیب
 ٢٠١١الكتب الحدیث. 

x.  ،عادل حبیب، مدى المسؤولیة المدنیة عن الاخلال بالالتزام بالسر المھني او الوظیفي
 ٢٠٠٣الاسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،

xi. عبد الرزاق السنھوري الوسیط في شرح القانون المدني 
xii.  عبد السلام التوتنجي، المسؤولیة المدنیة للطبیب في القانون السوري والمصري والفرنسي، لا

 ١٩٦٦ر نشر ،القاھرة یوجد دا
xiii.  مأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دار المطبوعات الجامعیة

 م٢٠٠٩
xiv. ، ١٩٩٩محمد حسین منصور ،المسؤولیة الطبیة ،دار الجامعة الجدید ،الاسكندریة  
xv.  ١٩٩٦،  ٨ط ٢محمد سوار النظریة العامة للالتزام، مطبعة جامعة دمشق، ج 
xvi. الصوي، أثر الارادة المنفردة في إنشاء العقد والالتزام مركز الدراسات العربیة  مفیدة خلیل

 م٢٠١٥للنشر والتوزیع 
xvii.  منیر ریاض حنا، المسؤولیة الجزائیة للأطباء و الصیادلة ، مصر، دار المطبوعات

 ١٩٨٩الجامعیة، 
  ثالثا: رسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراه

i. نیة للمھني المدین، تخصص مسؤولیة مھنیة، مذكرة لنیل بختاوي سعاد، ، المسؤولیة المد
-٢٠١١شھادة ماجیستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، (

٢٠١٢( 
ii.  طھ عثمان أبو بكر المغربي المسؤولیة الجنائیة عن الاخطاء الطبیة في مجال التولید . رسالة .

  ة، دار الفكر والقانوندكتوراه في الحقوق جامعة منصور
  رابعا : البحوث القانونیة

i.  اخلاص لطیف محمد ، الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیب المدنیة ، مجلة لارك للفلسفة و
 ٢٠٢١) السنة ٣٤) العدد(٤العلوم الاجتماعیة المجلد (

ii. افدین د. ندى سالم حمدون و د. ضحى النعمان، المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسي ، مجلة لر
 )٢٠١٣( ٥٧، ع. ١٨للحقوق. مج. 

  خامسا: القوانین العراقیة
i. ) المعدل ١٩٥١)لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم 
ii. ) ١٩٨٤) لسنة ٨١قانون نقابة الاطباء رقم 
iii.   المعدل  ١٩٤٠لسنة  ٤٢قانون ممارسة الطب في العراق رقم 
iv. ) ٢٠٠٥) لسنة ١قانون الصحة النفسیة رقم 

  لسعودیةسادسا : الانظمة ا
i.  /ھـ ١٤٣٥/ ٩/ ٢٠بتاریخ  ٥٦نظام الرعایة الصحیة النفسیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 م٢٠٢١ -ھـ ١٤٤٢اللائحة التنفیذیة الاصدار الثالث 
ii. ٤/١١/١٤٢٦) وتاریخ  ٥٩بالمرسوم الملكي رقم (م/-الصحیة الصادر-نظام مزاولة المھن 

 م٢٠١٩ھـ/ ١٤٤٠التنفیذیة الاصدار الثالث-واللائحة
  سابعا: المؤلفات القانونیة الاجنبیة

 George D. POZGAR, Legal Aspects of Healthcare administration, Eighth 
Edition, 2002. 
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